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مة  ة المعالجة من الغرض عن الانحرافجر ات الشخص ة للمُعط   الآل
   07-18في ظل القانون الجزائر 

  
  
د ح فر  )1( روا

 –جامعة مُحمّد لمین دّاغین ، "أ"أستاذ محاضر قسم  )1(
 .الجزائر ،سطیف 00019،  2 سطیف

    rouabah19farid@gmail.com: البرد الإلكتروني                                
  
 

  :الملخص
أنّه  قضي  ة، وهو  ات الشخص ة المُعط ة في حما ة، حجر الزاو  معالجة تتم أن یجبُعتبر مبدأ الغا

ات ة المعط ا منها ان ما حدود وفي الأمانة امل الشخص أن  یجوز ولا ،أجله من مِعتجُ  الذ للغرض ضرورً
أنّه  07- 18وقد اشتمل القانون  ،أجلها من جُمِعت التي الأغراض غیر في المعالجة تتم على هذا المبدأ وقرّر 

ات تكون  أن یجب ة المعط ات ومُجمّعة ونزهة، مشروعة طرقة معالجة الشخص  ومشروعة، وواضحة مُحدّدة لغا
ات هذه مع تتنافى طرقة لاحقًا تُعالج وألاّ    .الغا

ل ام و ة  من یخالف هذه الأح ن السجن عاقبیتعرّض للمساءلة الجزائ م الغرامة، و ة للسلطة و  الوطن
ة ات الشخص ة المعط اطن المُ  أو المعالجة عن المسؤول عد سماع رتُقرّ  أن لحما ص سحبعالج من ال  أو الترخ

  .المعالجة منع
ة    :الكلمات المفتاح

ات ع  المعط ة، معالجةال ،الشخصيذات الطا ة المعالجة، عن المسؤول الآل ص، التصرحالغا   .، الترخ
 
 
 

خ إرسال  خ  ،10/09/2021 :المقالتار خ نشر ، 21/09/2021 :المقال قبولتار   .10/10/2021 :المقال تار
ش المقال  ح فرد: لتهم ة في ظل للة الآل المعالجة من الغرض عن الانحرافجرمة "، روا ات الشخص       ،"07-18القانون الجزائر مُعط

حث القانوني ة لل م   .620-594 ص ص ،2021 السنة ، 02 العدد 12 ، المجلدالمجلة الأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر  

ح فرد  :المؤلف المراسل   rouabah19farid@gmail.com روا
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The crime of deviating from the purpose of automated processing of 
personal data Under Algerian law 18-07 

 

Abstract  
The principle of finality is the cornerstone of the protection of personal data. it 

means that the processing of per-sonal data shall be done loyally within the limits of the 
collecting purpose, it not be carried out for other purposes than that which it has been 
collected. Law 18-07 incorporated this principle and stipulated that Personal data must 
be processed lawfully and fairly; and collected for specific, explicit and legitimate, and 
cannot be further processed in a incompatible with said purposes. Anyone who violates 
these provisions shall be subject to criminal accountability and and punished with 
imprisonment and a fine, and the National protection authority personal data, may 
decide after fair proceedings with the data controller or the sub-contractor to withdraw 
authorization or to prohibit processing. 

 
Keywords: Personal data, Automated processing, The data controller, The purpose, 
Declarationn, Authorization. 

 
Le délit de détournement des données personnelles 
 de leurs finalité en vertu de la loi algérienne 18-07 

Résumé 
Le principe de finalité est la pierre angulaire dans la protection de données 

personnelles, Il précise que le traitement des données personnelles doit être effectué en 
toute fidélité et dans la limite de ce qui est nécessaire à la finalité pour laquelle elles ont 
été collectées, et que le traitement ne peut avoir lieu à des fins autres que celles pour 
lesquelles elles ont été collectées. La loi 18-07 inclut ce principe et stipule que les 
données personnelles doivent être traitées de manière licite et loyale; et collectées pour 
des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent être traitées 
ultérieurement de façon incompatible avec lesdites finalités. Quiconque enfreint ces 
dispositions sera passible de poursuites pénales, et sera puni de l'emprisonnement et 
d'une amende. Et l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel 
peut décider après audition du responsable du traitement ou du sous-traitant de retirer 
l'autorisation ou d'interdire le traitement s'il a porté atteinte aux obligations prévues par 
la présente loi. 
Mots clés: Données à caractère personnel, Traitement automatisé, Responsable du 
traitement,  La finalité, La déclaration, L’autorisation. 
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   :مقدمة

ة ة التي عرفها العالم إن الثورة الإلكترون اة الأثر الإ اان له الرقم ع مجالات الح یجابي الكبیر على جم
ة  ة، ومن بین مظاهر هذه الثورة الرقم ة والترو ة والعلم اس ة والس ة والاقتصاد صناعة الحواسیب عد الاجتماع

ا المعلومات  ة، ظهور ما ُسمّى تكنولوج ات والأقمار الاصطناع  Technologie de)والبرمج
l’Information)فها ، وتعني الحصول عل صورها المختلفة ومُعالجتها وتخزنها واستعادتها وتوظ ى المعلومات 

ح  ة، حیث أص ة واللاسلك ة وأجهزة الاتصال السلك ات الرقم ة والش وتوزعها بواسطة الأجهزة الإلكترون
ة على أزرار جهاز اتصا نًا بواسطة ضغطات مُتتال ان من العالم مُم ّ م ل الوصول إلى المعلومة في أ

  .)1(رقمي
ا الاعلام  ة لتكنولوج ات الكثیرة الموجودة في الاستخدامات الحمیدة والسلم ة الكبیرة والإیجاب ورغم الأهم

ات أهمّ  والاتصال، فقد راف ذلك سلب ة، خصوصیته ،وهو متلكه الإنسان ما اقترنت  حت والتي الشخص  أص
ل مستهدفة ات مستخدمي عض من بیر ش ة، حسن عن سواء الحدیثة، تصالالا ومُلاك تقن  سوء أوعن ن

ة، ممّا جعل ة من مسألة ن ة الخصوص لة الفرد ه استخدامُها  تؤرّق مُستخدمي مش مواقع الانترنت، نظرًا لما ُسبّ
ة انت الشخص ات والتطفل على الب ُل شيء عن . من الانتهاك للخصوص سّر معرفة  ح من المُت حیث أص

ارة، وهي الانسان من خلال الب ص الس ة مثل التأمین وترخ انات والمعلومات التي ُقدّمها في ظروف عاد
ة  ن استخلاص معلومات غا م ات التصنیف والترتیب الآلي،  عمل عها ومُعالجتها  معلومات برئة، لكن بتجم

سعى هو ذاته لإخفائها وسترها   .)2(في الخطورة عن إنسان 
بیرًا أمام المنظومة وهذا النوع من التجاوزات المع   مثل تحدًّا  ح  ة بوسائل الاتصال الحدیثة أص لومات

ة، ولأجل ذلك تدخلت  اناته الشخص ة الإنسان في ب ة وفعّالة لخصوص اف ة  ة من أجل توفیر حما القانون
ة خاصّة ة وإجرائ ام جزائ أح   .التشرعات على المستو الوطني والدولي من أجل مواجهة هذه الظاهرة 

                                                            

جرائم نُظم الاتصالات والمعلومات، دراسة مُقارنة في  –ر، الجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقّالة محمود محمّد جاب 1 
تب الجامعي الحدیث،  ة، الم ة،  دار الكتب والوثائ القوم م ة والاقل ات الدول ي والتفاق التشرع المصر والفرنسي والأمر

ندرة،    .7، ص2018الاس
ندرة، عبد الفتّاح بیوم 2 ر الجامعي، الاس ة في جرائم الكمبیوتر والانترنت، دار الف ادئ الاجراءات الجنائ ، م ، 1ي حجاز

  .14، ص2006
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موجب القانون رقم  ة للأفراد  انات الشخص ة الب ة  07-18في الجزائر تمّ تأمین حما المُتضمّن حما
ع الشخصي المؤرّخ في  ات ذات الطا عیین في مجال مُعالجة المعط ، )1(2018یونیو  10الأشخاص الطب

ات بإطارن قانونیین هما ادل المعط ات ت ة الإطار المؤسساتي المت: بتأطیر عمل ة لحما مثل في السلطة الوطن
ة المسؤول عن المعالجة في تنفیذ التزاماته وما یترتّب عن الاخلال  ة، والإطار الإجرائي لمراق ات الشخص المُعط

ة وعقاب   .  بها من مسؤول
ع حیث تتف ة في العالم الرقمي، على جم ات الشخص  إقرار القوانین من أجل فرض احترام المُعط

ات ة لمخالفةإدار  عقو ام ة وجزائ ة، وقد شدّدت القواعد أح ة الحما ة لسنة  الأورو انات الشخص ة الب لحما
ات في 2018  والمخالفات تتناسب طرقة ومتدرجة رادعة القانون، لتكون  احترام عدم منها عند 83المادة  العقو
ة   . )2(المرتك

لالمخالفات التي تُ  تتنوع  هو ما ، بین07-18المعنیین في القانون  صالأشخا حقوق  على اعتداءً  ش
المعالجة مُتعل ة الموجّهة للمعالجة، وما یتعلّ  ات الشخص ة جمع المُعط في حدّ ذاتها، وما یتعلّ  عمل

عد معالجتها ات  تها وتتنوّع. الاستغلال غیر المشروع للمعط س الغرامات بین عقو   .والح
انات الشخص ة للتعامل مع الب الموازنة النس ات المُتعلّقة  ة المعالجة آلًا، فقد طُرحت العدید من الصعو

ین ح الأفراد في  ة على نحو أفضل، و اتهم الاجتماع م ح بین ح الدولة في الاطلاع على شؤون الأفراد لتنظ
ة لتحقی أهداف أخر تتعارض مع عم اة الخاصة ومنع توظیف تلك المعلومات الشخص الح ة الاحتفا  ل

  .صونها وحمایتها واحترامها
ل ات أكّدت  ة الوثائ ولتذلیل هذه الصعو ة الدول ة والتشرعات الوطن ة المعن ة المعالجة عمل  الآل

انات ة، للب ادئ على الشخص ة القائم على قع التي الم اد  التراضي وهي تجاوزها، عدم المعالجة عمل والح
ة في ة والشفاف اطها ونزاهتها ةالمعالج والمشروع ات أهداف، وارت  وصحتها ومدّة محدّدة، واحترام دقّة المعط

ذا المحافظة على  حفظها، انات سرّة المُعالجة وسلامةو ة أو الهدف من . )3(الب قضي مبدأ الغا حیث 
ة وأ ات واضحة وشرع ة مُجمّعة ومعالجة لغا ات الشخص أن تكون المعط ات  ة للمعط ن لا تُعالج المُعالجة الآل

التالي فمبدأ  ة غیر متجاوز لها، و ط بهذه الغا ل یرت ش ة بل یجب أن تعالج  ل غیر مُطاب لهذه الغا ش لاحقًا 

                                                            

ة الأشخاص2018یونیو  10المواف  1439رمضان  25المؤرّخ في  07-18القانون رقم 1  حما عیین ، المتعلّ   مجال في الطب
ات ذات معالجة ع المعط   .2018یونیو  10في 34ر  الشخصي، ج الطا

ة، مُنى الأشقر جبّور، أحمد جبّور2  ة والقوانین العر انات الشخص ة  -الب حوث القانون ز ال الهمّ الأمني وحقوق الأفراد، مر
ة،  ة لجامعة الدول العر   .160، ص2018، بیروت، 1والقضائ

3 Le RGPD: nouveau droit de la protection des données personnelles, 21 janvier 2019, p21-23. 
https://zestedesavoir.com/Titi_Alone,   
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ع ات أخر لم تكن مُحدّدة في مرحلة التجم متدُّ إلى غا ة  ات الشخص ل استعمال لاح للمعط منع  ة   الغ

)1(.  
ات  على 07-18ولقد أكّد القانون الجزائر  ة للمُعط ون الغرض من المعالجة الآل وجوب أن 

ات أثناء المعالجة أو  ة مُحدّدًا ومشروعًا، وعلى وجوب احترام هذا الغرض عند التعامل مع المعط الشخص
ادئ تترتّب  قًا، حیث في حالة عدم احترام هذه الم قًا للأغراض المُحدّدة مُس ون استعمالها مُطا أن  عدها، 

ة عالمسؤول ات عن الغرض من معالجتها،ة الجزائ المعط موجب المادّة ن جرمة الانحراف  من هذا  58 وذلك 
  .القانون 

ة المطروحة ال ات  :الإش ما هو نطاق التجرم والعقاب الذ ُقرّره المشرّع الجزائر للاعتداء على المعط
ة في القانون  الانحراف عن أهداف مُعالجتها الآل ة    .؟07-18الشخص

ة؟ ة من جرمة الانحراف عن الغا ة المحم ات الشخص   ما هي المعط
ة؟   متى یتحق الانحراف عن الغا

ة عن هذا الانحراف؟ ة الجزائ   ماهي حدود المسؤول
ة المعالجة من الغرض عن محل جرمة الانحراف: لالأوّ  حثالم ات الشخص ة للمُعط   الآل
ان  :الثاني حثالم ة المعالجة من الغرض عن فالانحراجرمة أر ات الشخص ة للمُعط   الآل
ة المعالجة من الغرض عن الانحرافجزاء جرمة  :الثالث حثالم ات الشخص ة للمُعط   الآل

حث الأوّل مة الانحراف: الم ات  المعالجة من الغرض عن محلّ جر ة للمُعط الآل
ة   :الشخص

ة الح شمل حما ا في الإطار العام الذ   الغرض عن الانحراف جرمة الخاصّة للأفراد، ینصبُّ تفي الح
أن یتمّ مُعالجتها لأغراض غیر  المعالجة من ع الشخصي، وذلك  انات ذات الطا ات أو الب على المُعط

ات، الخروج . مشروعة ة للمعط ة في مجال المعالجة الالكترون الانحراف عن الغا صفة عامّة، ُقصد  حیث 
ة ة أخر غیر مُقرّرة قانوناً تُسيء إلى سمعة  عن الغرض أو الغا ة من المُعالجة، إلى غرض أو غا الأساس

ة، أو من أجل الضغط والابتزاز  الاستغلال التجار لهذه المعلومات الشخص ة أو  المعني أو تضعه تحت المراق
اسي ونحوهما   .)2(الس

                                                            
1 Sebastian Schweda, Le cadre juridique de l’utilisation des données à caractère personnel par les média", 
Revue IRIS plus, 2011-6 ( Les limites à l’utilisation des données personnelles), éd, Observatoire européen de 
l’audiovisuel, Strasbourg , p55. 

ة في القانون الجنائي دراسة مُقارنة،  2  ، 2006المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت علي أحمد عبد الزعبي، ح الخصوص
  .360ص
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اد ع الشخصي، ثمّ الم ات ذات الطا ان مفهوم المُعط غي ب ات ین ة للمعط م المعالجة الآل ئ التي تح
طة بجرمة الانحراف عنها ة والمرت   .الشخص

ة: المطلب الأوّل ة ومعالجتها الآل ات الشخص   :مفهوم المعط
ة تُعتبر انات حما ة، الب ة في أساسًا الشخص ة، حما  في بناء الثقة عناصر أهمّ  ومن الح في الخصوص

ات الآمن والاستخدام السیبراني، الفضاء ات. والاتصالات المعلومات لتقن ة،  فما هو مفهوم المعط الشخص
ات؟ ة لهذه المعط   ومفهوم المعالجة الآل

ات: الفرع الأوّل ة مفهوم المعط   :الشخص
قابلها في اللغة الان لمة  صفة عامّة هي  ات  ة " Data" لیزة مصطلح جالمُعط             وفي اللغة الفرنس

" Données "   ة ات " وفي اللغة العر انات " أو " مُعط ة، یجر " ب ، وهي من مصطلحات النظم المعلومات
ة الفرد شخص عضها  ط  رت استمرار، و المعالجة    .التعامل معها 

أنّها  ة،  انات الشخص ات أو الب اشر  "ُعرّف الفقه المعط اشر أو غیر مُ ل مُ ش المعلومات التي تسمح 
ي، أو رقم الهاتفالتعرّف عل عي، مثل عنوان البرد الإلكتروني أو رقم الحساب البن ".  ى شخص طب

طة و  ح فیها مرت ع الشخصي إلاّ ابتداءًا من اللحظة التي تُص ات ذات الطا المعط ن وصفها  م ات لا  المعط
اشر اشر أو غیر مُ ل م ش ه   عي مُعرّف أو قابل للتعرّف عل   . )1( شخص طب

انات توعُرّف ة الب ة في الاتفاق ة الشخص المتعلّقة  1981الأوري سنة المجلس المُعتمد 108 رقم الأورو
ة ة للمعلومات الشخص ة الأفراد من المعالجة الآل  المُتعلقة المعلومات ل " أنّها )أ(فقرة2 المادّة في حما

عي شخص ه للتعرّف قابل أو مُعرّف طب نفس ". عل ه من )أ( ف/2 المادة عرفت المعنى و ي التوج  رقم الأورو
ر 24 بتارخ الصادر 46 / 95 عي شخص مُتعلقة معلومة ل" ها أنّ  1995 أكتو  للتعرّف قابل أو مُعرّف طب

ه، اشرة صفة عل اشرة غیر أو م ما مُ  خاصّة عناصر عدة أو عنصر إلى أو تعرف رقم إلى الرجوع ،لاس
ته مُمیِزة ة لهو ع ةا الطب ة لفیزولوج ة أو النفس ة أو الاقتصاد ة أو الثقاف هما  التعرفان وهذان. " الاجتماع

ة التشرعات مصدر مختلف ة والعر  17-78 القانون  من 2 ف/ 2 المادة في الفرنسي التشرع مثل، الأورو
ة المتعل والمتمم المعدل  1978جانفي 06 المؤرّخ في          .)2(والحرات  المعلومات

                                                            
1 Jérôme HUET, Emmanuel DREYER, Droit de la communication numérique. éd, LGDJ Paris, 
2011, p315. 

ة" حي تومي،  2 ة الحما ات القانون ع ذات للمعط ة  دراسة18-07 رقم القانون  ضوء على  الشخص الطا  الاستاذ ، مجلة"تحلیل
احث ة للدرسات ال ة، القانون اس   .1525، ص2019السنة  02 العدد 04 المجلد والس
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ع الشخصي  ات ذات الطا ة المعط ات 07- 18وفي التشرع الجزائر عرّف قانون حما  ذات المعط
ع ات قصد "بنصّها ) 3(الشخصي في المادّة الطا ع ذات المعط ل الطا  عن النظر غض معلومة الشخصي 
ه للتعرّف أوقابل مُعرّف شخص متعلقة دعامتها ه والمشار عل اشرة أو غیر  )لمعنيا الشخص( أدناه، إل صفة مُ

ما الرجوع إلى رقم اشرة لا س ته خاصة عناصر عدّة أو عنصر أو التعرف مُ ة بهو ة أو البدن  أو الفیزولوج
ة ة أو البیومترة أو الجین ة أو النفس ة أو الاقتصاد ة أو الثقاف   ."الاجتماع

ة، فه ة محل الحما ات الشخص ة المعط ختلف الفقه في نوع ات المتعلّقة و حصرها في المُعط ناك من 
ات  ة، وهناك من یوسّعها إلى المعط ة والمال ة والعائل ة والمهن اة الخاصّة للشخص من حیث حالته الصح الح
اة  ة والح ة والانتماءات النقاب ة والمعتقدات الدین اس الآراء الس التي ترسم صورة لتوجهات الشخص ومیولاته 

ة، وهي ما ات الحسّاسة الجین المعط موافقة . تُسمّى  انات الحسّاسة لا یجوز جمعها ومعالجتها إلا  ومثل هذه الب
قة من الشخص المعني ات  07-18وعلى نفس المنوال عرّفت المادّة الثالثة من القانون . )1(مس المعط

  .الحسّاسة
ة مفهوم: الفرع الثاني   : المُعالجة الآل

  : المعالجة: أوّلاً 
ةالمُعا ات الشخص طة للمعط س في مُجرّد المعاینة ال غي أن )2(لجة لها مفهوم واسع، حیث  ، لكن ین

مُعالجة  07-18القانون رقم من ) 3(وقد عرّفت المادّة . )3(ون لها هدف مُحدّد وأن یتمّ حِفظها لمُدّة محدّدة
ع الشخصي ات ذات الطا ات م" أنّها  المُعط ة أو مجموعة عمل ة أول عمل طرق أو بوسائل آل  بدونها نجزة 

ات ع ذات على معط م التسجیل أو الجمع مثل شخصي، طا  أو التغییر أو الملاءمة أو الحفظ أو أو التنظ
صال أو الاستعمال أو أو الاطلاع الاستخراج ل أ أو أو النشر الإرسال طر عن الإ ال من آخر ش  أش
ذا البیني أو الرط التقرب أو الإتاحة   ".الإتلاف أو المسح أو التشفیر أو الإغلاق و
ة المعالجة: ثانًا   : الآل

ة هي المعالجة ات الآل ات وتطبی  أو لًا المنجزة العمل ة، مثل تسجیل المعط ا بواسطة طرق آل جزئ
ات أو تغییرها ة على هذه المُعط ة أو حساب ات منطق استخد أو استخراجها أو مسحها أو عمل ام نشرها 

ات ة للمعط   .الحاسوب أو أ منظومة للمعالجة الآل
  

                                                            
1 Jérôme HUET, Emmanuel DREYER, Opcit, p316. 
2 Gérard HAAS, Yaél COHEN-HADRIA, Guide juridique informatique et libertés. Ed eni, France, 
2012, p56. 
3 Jérôme HUET, Emmanuel DREYER, Opcit, p317. 
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  : المسؤول عن المُعالجة: ثالثًا
المسؤول عن المعالجة 07-18قانون المن ) 3(حسب المادّة  عي شخص ل"  ُقصد   معنو  أو طب

ات بتحدید الغیر مع الاشتراك أو مُفرده قوم آخر ان أ أو خاص أو عُمومي اتا معالجة من الغا  لمعط
المعالج ".ووسائلها اطن، من وُقصد  عي شخص ل ال ، أو طب  آخر ان أ أو خاص أو عُمومي معنو
ات ُعالج ع ذات معط   .المعالجة عن المسؤول لحساب شخصي طا

مة : المطلب الثاني طة بجر ادئ المُرت ة من المعالجة الانحراف عنالم  :الغا
ادئالمن  موجموعة 07- 18 قانون ضع ال اب في م  وحدّدها ، 21إلى7المواد  منه ضمن الثاني ال

قة، الموافقة ة المس ات، ونوع قة والإجراءات المعط ص التصرح المعالجة، وهي عن المس   . والترخ
ة عن أغراض مُعالجتها، هي التي  ات الشخص المعط اشر بجرمة الانحراف  ا مُ ادئ التي لها ارت فالم

قة لإجراءاتتتضمّنها من جهة ا ط  التصرح للمعالجة، والمتمثّلة في المس ص، ومن جهة أخر ترت والترخ
ص ة المحدّدة في التصرح والترخ ام أهداف المعالجة وهي تَناسبُها مع الغا   .أح

ادئ الم: الفرع الأوّل قة تعلّقةالم   :الإجراءات المُس
ة  ات الشتفرض السلطة الوطن ة المعط ة إجراءلحما قة عن المعالجةخص ، هي التصرح ات مُس

ص   .والترخ
ح: أوّلاً    : )La déclaration( التصر

ة یجب أن تكون محلّ تصرح مُسب من طرف المسؤول عن  ات الشخص ة للمعط ل مُعالجة آل
قانون  ع الشخصي، ما عدا ما استُثني  ات ذات الطا ة المعط ة لحما وهذا . المعالجة لد السلطة الوطن

ات والوظائفالت صرح ُحدّد مُختلف عناصر المعالجة التي تجمع بین المعط
)1(.  

عن وهو تصرح مُسب ُقدّمه المسؤول  07-18من القانون  16إلى 13نظَم إجراء التصرح في المواد یُ 
ة المعالجة، إلى السلطة الطر العاد أو الوطن المعالجة الالكتروني، یتضمّن الالتزام بإنجاز  الطر سواء 

ام هذا القانون  عد استلامه وصل إیداع . وفقًا لأح اشر المُعالجة  ن للمسؤول عن المُعالجة أن یُ حیث ُم
  .التصرح

انات المنصوص علیها في  تضمّن التصرح، الب  إسموهي تتعلّ ب 07-18القانون من  14 المادّةو
عةو  ممثله، أو المعالجة عن المسؤول وعنوان  منها، المقصودة الأغراض أو والغرض وخصائصها المعالجة طب

ات الأشخاص فئات وصفو  ة المعنیین والمُعط  توصل قد الذین إلیهم المرسل بهم، وفئات المتعلقة الشخص
                                                            

1 Alain BENSOUSSAN, Informatique, et libertés, 2e éd, Francis Lefebvre, France, Levallois, 2010, 
p39. 
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ات،  إلیهم نو المعط  له المخولة الحقوق  لدیها مارس أن الاقتضاء المعني عند الشخص المصلحة التي ُم
ام مقتضى ذا القانون، هذا أح  المتخذة التدابیر ثمّ وصف الحقوق، هذه ممارسة لتسهیل المتخذة الإجراءات و
ات، المعالجة، ثمّ الرط وأمن سرّة لضمان ال البیني للمعط اطن من معالجتها أو للغیر عنها التنازل وأش    .ال

اتهم الخاصّة نصّت الم على  15ادّة وعندما لا تُشّل المعالجة خطرًا على الأشخاص المعنیین وح
انات الستة الأولى الب   .الاكتفاء 

أ تغییر للمعلومات ة فورًا  جب إخطار السلطة الوطن ورة و ّ  أو أعلاه، المذ المعالجة،  طال حذف أ
ات حفظ ما یجب أن یتضمّن مدّة   . المعط

ص: ثانًا   :)L’autorisation( الترخ
نهاا أنّ السلطة 07- 18من القانون 17المادّة تنصّ  ة ُم  عن المسؤول إلى قرار مُسبّب مُبلّغ لوطن

ص لنظام المعالجة المعالجة، أن تُقرّر إخضاع ، الترخ  لها، المقدم التصرح دراسة عند لها یتبیّن عندما المُسب
ام المعتزم المعالجة أنّ  ة احترام على ظاهرة أخطارًا تتضمن بها الق اة وحما  والحقوق  والحرات الخاصّة الح

ة ص .للأشخاص الأساس ات معالجة وذلك مثل الترخ اب الحسّاسة، المعط  وتكون  العامة المصلحة تتعل لأس
ة المهام ممارسة لضمان ضرورة ة أو القانون  الموافقة  المعالجة تتم عندما أو المعالجة، عن للمسؤول النظام

  .كبذل قضي قانوني نصّ  وجود حالة وفي المعني، الصرحة للشخص
ص 07-18من القانون  18وتُحدّد المادّة  الحالات التي تخضع فیها المعالجة لمنح الترخ ومن . قائمةً 

ات معالجة بینها ة، المعط ة الضرورة المُعالجةو  الجین ة المصالح لحما  لشخص أو المعني للشخص الحیو
انت انت لقضاء،ا أمام عنه الدفاع أو ممارسته أو ح للاعتراف ضرورة آخر، أو   تخص المعالجة أو 

ات انات المشروطة في و  .علنًا المعني الشخص بها صرّح معط ص یتضمّن الب م طلب ترخ لذلك یجب تقد
ة في أجل شهرن وإلا . 07- 18من القانون  14التصرح المنصوص علیها المادّة  ه السلطة الوطن فصل ف

  ).س القانون من نف 20المادّة (اعتبر عدم الرّد رفضًا للطلب 
أهداف المعالجة: الفرع الثاني ادئ المتعلّقة    :الم

ة في  ادئ أساس ات بثلاثة م ة للمعط ط جرمة الانحراف عن أغراض المعالجة الآل ترت
ع الشخصي ات ذات الطا ة المعط ة وتحدید مُدة الحفظ بتحقی حما ة والتناسب ادئ الغا ، وهي م

ة   .الغا
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ة: أوّلاً     :(Le principe de finalité) مبدأ الغا
ة قتضي ات تكون  أن مبدأ الغا ع ذات المُعط ات مُجمّعة الشخصي الطا  ومشروعة، مُحدّدة وواضحة لغا

ات التي لاحقة مُوافِقة لهذه مُعالجة ل تكون  وأن ع أساسها على تمّ  الغا ات تجم ة تُبیّن . )1(هذه المعط فالغا
ات والمعالج ط بین المعط ر هذا الرا ات من أجل تفاد تحو ة، فهي تسمح بتحدید نطاق استعمال المعط

ات ذات أهداف مُحدّدة صرحة  ن أن تتم إلاّ على معط ة لا ُم ة أو الیدو هذا فإنّ المعالجة الآل الاستعمال، و
ة  یتمّ  أن على لأجله المعالجة تتمّ  الذ والغرض المُعالجة المعلومات بین تناسب ون هناك أن ولابُدّ  .)2(وشرع
انات من الغرض تغییر یجوز سبیل المثال لا فعلى تغییر؛ دون  بذلك الغرض الالتزام  المتصلة معالجة الب
ة الحالة حاث لغرض الاجتماعي أو الصحي التأمین في تفید والتي الصح ة الأ س الطب   .)3(أو الع

ة والحرات  عد تعدیل قانون للمعلومات حت المادّة  2004سنة  17- 78في فرنسا و منه تنصّ  6أص
ات  ات لأغراض وغا ة على شرطین أساسین هما أن یتمّ جمع المعط ة، حیث تنصّ فقرتها الثان على مبدأ الغا

ین المعالجة اللاحقة ات و ة من جمع المعط قة بین الغا ان الذان . مُحدّدة، وأن تتمّ المطا وهما المَعلمان الأساس
ع الشخصيُحدّدان شرو وحد ات ذات الطا ون المسؤول عن المعالجة ود معالجة المعط ناءً على ذلك  ، و

تأكد من التحدید المُسب الصرح  ات، و اب والمبرّرات التي من أجلها یجمع المعط مُلزَمًا بتحدید الدوافع والأس
ة  ات مع الغا قة الاستعمال اللاح لهذه المعط ة من المعالجة، ومن مطا من الجمع والمعالجة، وأ للغا

ة أو الغرض من المعالجة  عنوان تحرف الغا ه  ة ُعاقب عل مُخالفة لمبدأ الغا
)4(.  

ة المادّة وفي الجزائر ة لمعالجة  07-18من القانون  9 نصّت على مبدأ الغائ ادئ الأساس اب الم في 
ة، فقرّرت أنّه یجب ات الشخص ات أن المعط ة مُ  تكون المعط ات جمّعةالشخص  وواضحة مُحدّدة، لغا

ات هذه مع تتنافى طرقة لاحقًا تُعالج وألاّ  ومشروعة   .الغا
ة من المادّة ر في التصرح أن المعالجة عن المسؤول 07-18من القانون  14 وألزمت الفقرة الثان  یذ

ة، الغرض س أو الأغراض المقصودة الذ یودعه لد السلطة الوطن اشر المعالجة من المعالجة، ولا  ع أن یُ تط
عد رجوع وصل الإیداع   ).13المادّة (أو جمع أ معلومة إلاّ 

ه المادّة  منع القانون الخروج عن حدودها، ما نصّت عل ات التي  من  9ومن أمثلة الأغراض أو الغا
افحتها، وتحت ع 04-09القانون  ا الاعلام والاتصال وم ة من جرائم تكنولوج الوقا  حدود" نوان المتعلّ 
اتلا استعمال ات طائلة تحتحیث تُقرّر أنّه  " علیها تحصلالم  عط  التشرع في علیها نصوصالم العقو

                                                            
  .1535ص ،حي تومي، المرجع الساب 1

2 Alain BENSOUSSAN, Opcit, p39. 
3  ، ندرة،"عبد الفتاح بیّومي حجاز ر الجامعي الاس ة، دار الف ة وحمایتها القانون   .84، ص2004التجارة الالكترون

4 Anne DEBET, Jean MASSOT, Opcit, p 322-323. 
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ات طر عن علیها تحصللما علوماتالم استعمال یجوز لاه، به عمولالم ةلما عمل  في علیها نصوصالم راق
ق أو للتحرات  الضرورة الحدود في إلاّ  ،القانون  هذا ة اتالتحق   .)1(القضائ
ة :ثانًا   : (Principe de Proportionnalité) مبدأ التناسب

ادئ القانون، وقد أُدرج  ة، وهو في الأصل مبدأ عامّ من م ة وهو مبدأ التناسب الغا ط  مبدأ آخر مُهم یرت
ة والحرات  2004سنة  ن التوازن منه من أجل ضما 6موجب المادّة  17- 78في القانون الفرنسي للمعلومات

ازات التي یتمتّع بها المسؤول عن المُعالجة وحقوق الأشخاص المعنیین، ولذلك هو یرط بین مفهومین  بین الامت
ات والرضاء قًا لهذا المبدأ اشترطت الفقرة .)2(قانونیین هما المعط - 78من القانون الفرنسي  6من المادّة  3وط

ة 17 اف ات التي تمّ جمعها  ة المُحدّدة للجمع  أن تكون المُعط وذات صلة وغیر متجاوزة للغرض والغا
  . )3(والمعالجة

ة الفقرة  وفي الجزائر  أن تجبأو التي  07-18من القانون  9 من المادّة) جـ(نصّت على مبدأ التناسب
ات ة مُلائمة تكون المعط ة الشخص الغ وغیر ومُناس ات إلى النظر فیها م  أو اجمعه تمّ  أجلها من التي الغا

 .معالجتها
ة مبدأ آخر وهو مبدأ الصحّة مبدأ التناسب ط  رت ه الفقرة  ( Principe de L’Exactitude)و نصّت عل

ات أن التي قرّرت أنّه یجب 07- 18من القانون الجزائر  9 من المادّة) د( حة تكون المعط ة صح  الشخص
املة عة من المادّة ما نصّت على مبدأ الصحّ . الأمر اقتضى إذا ومحیّنة و من القانون الفرنسي  6ة الفقرة الرا

ة والحرات  ات أن بتقررها أنّه یجب 18- 78للمعلومات حة تكون المعط ة صح املة الشخص  إذا ومحیّنة و
أهداف وأغراض  اقتضى املة أو غیر مُحیّنة مقارنةً  حة أو غیر  ات غیر صح انت المعط الأمر، وإذا 

غي اتخا ع، فین ة لمسحها أو تعدیلهاالتجم   .)4(ذ الاجراءات المناس
  (Principe d’une durée de conservation limitée)مبدأ المُدّة المحدودة للحفظ :ثالثًا

ة، ُصطلح  انات الشخص ة الب ادئ الهامّة التي تُكرّسها القوانین المقارنة في حما عتبر هذا المبدأ من الم
مبدأ  ضًا  ه أ انالح في ال" عل ات لمُدّة (Droit à l’oubli) " نس ون حفظ المعط أن  فرض  والذ 

غي أن تكون محدودة في الزمن، فلا تتجاوز المدّة اللازمة لتحقی الهدف  عني أنّ مُعالجتها ین محدودة، وذلك 
                                                            

  .2009 غشت 16في  47ج ر  ،2009غشت  05المؤرّخ في  04-09القانون  1 
2 Alain BENSOUSSAN, Opcit, p39. 
3 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par 
Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 2 () JORF 7 août 2004,  Legifrance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. date,30.12.2012. 
4 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, | Legifrance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. date,30.12.2012. 
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ات ومعالجتها، نصّت على هذا المبدأ المادة  ع المعط ة من القانون الفرنس 6الذ من أجله تمّ تجم ي للمعلومات
انت المادّة  .)1(1978والحرات ات  28و ه، فتجیز حفظ المعط من هذا القانون تورد ثلاث استثناءات عل

عد تعدیل القانون  ة، ثمّ  ة أو علم ة أو إحصائ ة ومعالجتها من أجل المصلحة العامّة لأغراض تارخ الشخص
ات من نفس القانون ثلاث  36أضافت المادّة  2016في سنة  ة أخر هي حفظ ومعالجة المعط حالات استثنائ

ص، وذلك في حالة الموافقة الصرحة للشخص المعني، وحالة الإذن الصادر من  خارج المُدّة المُحدّدة في التخ
ورة في الفقرة  الشرو المذ مات في مجال الصحة،  حوث والدراسات والتقی ة، وحالة أغراض ال أة الوطن من 8اله

مبدأ الح في المسح . من نفس القانون  8المادّة  ضًا  ط أ أ  (Droit à l’effacement)وهذا المبدأ مرت
اة الخاصّة في اللحظة  عد الانتهاء من معالجتها وهذا من أجل ضمان حرمة الح ات  وجوب حذف ملف المعط

ع ا ات ذات الطا ة المعط ة لحما ة الأور ه الاتفاق قًا لما نصّت عل ة ط   . )2(لشخصيالرقم
موجب المادّة  - 18من القانون الجزائر ) هـ(فقرة  9رّس المُشرّع الجزائر مبدأ الحفظ لمُدّة محدودة، 

أنّه  07 ات تكون  أن یجبتقضي  ة محفوظة المعط ل الشخص  المعنیین الأشخاص على التعرّف سمح ش
ومسألة تقدیر هذه . ومعالجتها جمعها تم أجلها من التي الأغراض لإنجاز اللازمة المُدّة خلال مُدّة لا تتجاوز

ات  مي مثل مُدّة حفظ المعط ن أن تُحدّد مُدّة الحفظ بنصّ قانوني أو تنظ ة، وُم المدّة یرجع للسلطة الوطن
ة والتي تُقدّرها المادّة  ة بـ  03- 16من القانون  14الجین صمة الوراث ال ة لأصول وفروع  25المتعلّ  النس سنة 

م براءة نهائي، وا أمر انتفاء وجه الدعو أو ح ة  40لأشخاص المفقودین، والمتهمین المستفیدین  النس سنة 
ة وم علیهم المفقودین أو مجهولي الهو موجب المادّة ودعّ  .)3(للمح ة  ة جزائ حما  65/2م المشرّع هذا المبدأ 

ة مجرّد الحفظ لمّدة تجاوز المدّة المُحدّدة ص بتجرم ومعاق   .  في التصرح أو الترخ
ة أن 9وتورد المادّة  ه للسلطة الوطن حفظ في فقرتها الأخیرة استثناء على هذا المبدأ تُجیز ف  تأذن 

ات ع ذات المعط  عن المسؤول من طلب على بناءً ) هـ(الفقرة  في إلیها المشار المُدّة عد الشخصي الطا
ان ات المعالجة، إذا  ة لغا ةأو إحصا تارخ شر وجود مصلحة مشروعة أو ئ ة    . علم

ة، لأنّ لأنّ الهدف من تجاوز مدّة  ضًا على مبدأ الغا عتبر استثناءً أ مدّة الحفظ  وهذا الاستثناء المتعلّ 
ات لأغراض أخر    .الحفظ هو معالجة المعط

                                                            
1 Alain BENSOUSSAN, Opcit, p40,41. 
2 Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Informatique et liberté – La protection des 
données à caractère personnel, en droit français et européen,  éd lextenso, cedex, France, 2015, p 
351, 367. 

ة" عز الدین طّاش،  3 ة الحما ات الجزائ ة للمعط ة الأشخاص 18-07 القانون  في التشرع الجزائر في ظل الشخص حما المتعلّ 
ع الشخصي، دراسة ات ذات الطا عیین في مجال مُعالجة المُعط ة  الطب حث القانوني،الأكاد ، المجلة"تحلیل ة لل لسنة  02 العدد م

  .55، ص2018
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حث الثاني ان : الم مة أر   :المعالجة من الغرض عن الانحرافجر
ان القانوني لجرمة  الانحرافنتبیّن في هذا المط ات  من الغرض عن لب البن ة للمعط المعالجة الآل

ة ذ جوانبها النفس ات التي تتحق بها الجرمة و معرفة أساسها القانوني والسلو ة،    . الشخص
ن الشرعي ل: المطلب الأوّل مة الر   :المعالجة من الغرض عن الانحرافجر

ام التشرعات الخاصّة ة في مختلف دول العالم متقارة  جاءت أح ات الشخص ة المعط حما المُتعلّقة 
عض الفوارق  مي في هذا المجال، مع وجود  ع الدولي والإقل ادئ والتوجیهات ذات الطا تتماشى والم

م الجرمة عناصرها ما بینها من حیث تنظ   .والاختلافات ف
ن الشرعي ل: الفرع الأوّل مة في القانون الجلالر   : زائر جر

الاعتداء   07- 18قبل صدور هذا القانون  ان هذا الفعل یدخل في إطار التجرمات العامّة المتعلّقة 
ات سنة  ات المُدرجة في قانون العقو ة للمعط ة ، حیث)1( 2004على أنظمة المعالجة الآل ه حما  تتحق 

انات ارها جزء الب اعت ة  ات التي هي داخل أنظم من الشخص ةالمعط ذلك تتحق حما ة، و  ة المعالجة الآل
ة  ات الشخص ة المعالجة نظام داخل تكن لم لو و حتى المعط ات الآل ا، تم معالجتها قد ون  أن أو للمعط  آل

ات هو الجرمة فمحل انت معالجة أقراص، أو أشرطة على مخزنة انت سواء المعط ا أو   عن مُرسلة أو آل
ة، منظومة طر المادّة  في علیها المنصوص الجرائم لارتكاب وسیلة استعملت قد دامت ام معلومات

رّر394 ازة، وهي جرائم 2مُ  على ترد التي الأفعال هذه من الغرض ان أًّا الاستعمال، النشر، الإفشاء، الح
ات   .)2(القسم في هذا الواردة الجرائم إحد من علیها المتحصل المعط

اة الخاصّة ضمن المواد تمّ إدراج جر  2006وفي سنة  رّر إلى 303ائم الاعتداء على حرمة الح  303مُ
رّر موجب القانون  2مُ ات  رّر 303حیث تنصّ المادّة . )3(23-06من قانون العقو على جرمة الاستخدام  1مُ

لات والصور والوثائ المتحصّل علیها بواسطة الأفعال المنصو  انت للتسج أّة وسیلة  ص علیها غیر المشروع 
ا 303في المادّة  رّر وهي أفعال الاعتداء على حرمة الح ةمُ استخدام تدابیر تقن   .ة الخاصّة 

عیین في مجال  2018وابتداءًا من سنة  ة الأشخاص الطب نظم المشرّع هذه الجرمة في قانون حما
ة رقم  ات الشخص ة للمعط س عاقب" نّه من حیث نصّت أ 58 موجب المادّة 07-18المعالجة الآل  من الح

                                                            
موجب القانون  1 ات    .2006نوفمبر  10في  71ج ر  2004نوفمبر  10المؤرّخ في  15-04تعدیل قانون العقو
ة" أنظر صبرنة بن سعید، 2  اة حرمة في الح حما ا الاعلام والاتصال، أطروحة لنیل شهادة  الح الخاصة في عهد تكنولوج

ت اتنة الد ة، جامعة الحاج لخضر    .233، 229، ص2015وراه في العلوم القانون

موجب القانون 3  ات  سمبر 20المؤرّخ في  23-06تعدیل قانون العقو سمبر  24في  84ج ر  د   .2006د



אאא	 RARJ
  

607

א12א،02 J2021 

 ، א אא  א  א א  א  אא א  18 J07?،
 .594-620. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

غرامة  (1)سنة إلى أشهر6)( ستة تین هاتین بإحد أو دج100 000إلى دج60 000 و  من ل فقط، العقو
ات مُعالجة استعمال أو بإنجاز قام    ."لها  المرخص أو بها المصرح تلك غیر أخر  لأغراض مُعط

عدما  ات الفرد ،)1(2016ارس م 06فل الدستور الجزائر بتارخ وقد جاء هذا النصّ  ة خصوص حما
ات تحت طائلة ا ة للمُعط ة ضمن منظومة المُعالجة الآل انات الشخص  4-46لعقاب، وذلك في المادّة في الب

موجب المادّة ) 2(2020واحتفظ التعدیل الدستور لسنة . منه ة وضمانها    .3فقرة47بهذه الحما
ن الشرعي ل: الفرع الثاني مة في التلالر ع الفرنسيجر   : شر

ات 17- 78قانون الفرنسي المن  44جرّمت المادّة  ل حائز ) 3(قبل إلغاء محتواها ونقله إلى قانون العقو
انات،  ة لهذه الب لها تمامًا عن الغرض الذ خُصّص لها عند إنشاء المعالجة الآل قوم إمّا بتحو ة  انات إسم لب

ات الفرنسي هذه الجرمة في المادّة عرّف و . )4(أو بإحداث تعدیل على هذا الغرض التي  21- 226قانون العقو
فها أو  ة تسجیلها أو تصن مناس ع شخصي  انات ذات طا ل شخص حائز لب ه  قوم  نصّت أنّه الفعل الذ 
الانحراف بهذه المعلومات عن غایتها التي حدّدتها  ال المُعالجة،  ل من أش ّ ش نقلها أو مُعالجتها تحت أ

ة التي رخّصت المعالجة أو حدّدها التصرح المُسب  النصوص ة أو قرارات اللجنة الوطن م ة أو التنظ التشرع
  .)5( .."للمعالجة

ن الشرعي ل: الفرع الثالث ةلالر ة والتونس مة في القوانین المغر   : جر
 2009یر فبرا 18المؤرّخ في  09- 08القانون القانون من 54 المادة نصّتفي القانون المغري 

ة المتعل ات معالجة تجاه الذاتیین الأشخاص حما ع ذات المعط عاقب، أ)6(الشخصي الطا س نّه   3 من الح
غرامة سنة إلى أشهر تین هاتین بإحد أو ، 200.000 إلى درهم 20.000 من و  قام من ل فقط، العقو

                                                            
استفتاء  1   2016لسنة 14،ج ر2016مارس 6في ،  16-01القانون  المُعدّل1996نوفمبر28الدستورالجزائر الصادر 
استفتاء 2  موجب المرسوم الرئاسي رقم  2020نوفمبر 1استفتاء  المُعدّل1996نوفمبر28الدستورالجزائر الصادر  - 20الصادر 

سمبر  30هـ المواف  1442جماد الأولى 15بتارخ  442   .بنفس التارخ 82عدد ) ج ر. ( م2020د
موجب القانون 3  سمبر  16في  1336 -92مُلغاة    ، انظر الموقع1994مارس  1ل حیز النفاذ في الداخ  1992د

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460/ 
4 Raymond GASSIN, Informatique, et libertés, Répertoire. De droit Pénal. et de Procédure Pénale, 
janvier 1987, Encyclopédie Dalloz 2003, Paris, paragraphe n°335. 
5 Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Manuel de droit pénal spécial, 3e éd CUJAS, Paris, 2004, 
p242. 

ة المتعل 08-09رقم  القانون 6  ات معالجة تجاه الذاتیین الأشخاص حما ع ذات المعط  موجب ظهیر نافذالشخصي ال الطا
ة ، جردة2009 فبرایر 18المواف1430صفر  من 22 في صادر 1.09.15 رقم شرف  صفر 27 بتارخ 5711 عدد رسم

  .2009 فبرایر 23المواف  1430
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ام بخرق  ا بجمع القانون  هذا من 3 المادة من  )وج )وب )أ أح ع ذات تمعط ة طرقة شخصي طا س  أو تدل
 أو لها، المرخّص أو بها المصرح تلك غیر أخر  لأغراض معالجة أنجز أو مشروعة، غیر أو نزهة غیر

ات أخضع ورة المعط   .لها المرخص أو بها المصرح الأغراض مع متعارضة لاحقة لمعالجة المذ
ذلك نصّت المادة سا عاقبأنّه  09- 08من القانون 55 و غرامة سنة إلى أشهر 3 من لح  من و

تین هاتین بإحد أو درهم 200.000 إلى درهم 20.000  .......فقط العقو
ة غیر أخر  لأغراض قام، من ل ة أو تارخ معالجة أو إحصائ ة،  ات علم ع ذات معط  شخصي طا

  .أعلاه الأولى الفقرة في علیها المنصوص المُدّة عد بها الاحتفاظ تمّ 
ة  27 المؤرّخ في 63 رقم الأساسي یُجرّم القانون  لقانون التونسياوفي  ل ة المُتعل )1(2004 جو  حما
ات موجب الفصل المعط ة، وذلك  ات إحالة تعمُّدهذا الفعل المتمثل في  89 الشخص ة المعط ة الشخص  لغا

السج المعني مضرة لإلحاق أو لغیره أو لنفسه منفعة تحقی عاقب  ة عام مدة نالأمر، و خط  آلاف 5و
  .دینار

ن: المطلب الثاني مة الانحراف المادّ الر   :المعالجة من الغرض عن لجر
ة عن الغرض مجرّد الجرمة لهذه المادّ النشا یتحق ات الشخص ة أو تحرف المعط المتوخاة  الغا

قودنا إلى الحدیث عن الو  .من معالجتها والتي هي ومُبرّرها الوحید ة وصور هذا  الانحراف عن الغا مقصود 
ة من معالجتها ات عن الغا   .النشا المادّ لجرمة تحرف المُعط

  : معنى الانحراف عن الغرض من المعالجة: الفرع الأوّل
ات في غیر الأهداف المُصرّح بها لد  أنّه استعمال المعط ة من المعالجة  ل أو تحرف الغا ُعرّف تحو

ة أو ن الملف اللجنة الوطن ص بتكو قة الترخ ة الغرض فإنّ تحدیدولذلك  ،)2(في وث  من إنشاء المعالجة الآل
قًا ة فرض یهدف إلى مُس ة اللجنة قبل من الرقا ة والحرات الوطن استخدام  إساءة ، لتجنب(CNIL)للمعلومات

انات ات من الحدّ  دون  الب ان انات، حیث أناطت  هذه لاستغلال المتاحة الإم من قانون  21- 226المادّة الب
اللجنة ات الفرنسي  ة العقو ة والحرات الوطن ان فعل الجاني ُشّل انحرافًا عن الغرض  للمعلومات تحدید ما إذا 

قًا الرجوع إلى الطلب المُقدّم إلیها مُس ة من المعالجة،  المادّة . )3( أو الغا تستهدف  21-226فالجنحة المقرّرة 
ة عدم احتر  ة مُعاق السلطات العموم ص، أو إذا تعلّ الأمر  ة أو الغرض المُحدّد في التصرح أو الترخ ام الغا

                                                            

ة، عدد 1  ة  12، بتارخ الجمعة 61الرائد الرسمي للجمهورة التونس ة 30المواف  1425جناد الثان ل   .2004جو
2 Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p242. 

ة، جرائم الحاسوب والانترنت 3  ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الأردن،  –مُحمّد أمین الشوا   .100، ص2009الجرمة المعلومات
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حدّدها القانون  ة التي  حسب مفردات النصّ القانوني فإنّ أنّه  Raymond GASSINر و  .)1(تلك الغا
غة ما أنّ المشرّع استعمل ص المعالجة،  س  ات ول المعط ل والتحرف یتعلّ  الجمع فاعتبر التحرف  التحو

ات  عض المعط ل مُعطى واحد أو على  ات أو جزء منها، ولكن لا ینطب على تحو ل المُعط ینصبُّ على 
ة مة الأهم ة عد    .)2(الثانو

ه من  6حدّدت المادّة : وعن معاییر الانحراف عن الغرض من المعالجة ةالعام لائحة التوج ة  الأور لحما
انات  ة التي هي موضوع المعالجةم GDPR)(الب انات من  ،عاییر تطاب وتواف الغا ة التي تمّ جمع الب والغا

ة وتمّ التصرح أو الت صأجلها في البدا ارفبها،  رخ أخذ في الاعت   :ألزمت المسؤول عن المعالجة أن 
ة من أجلها وأغراض المعالجـ انات الشخص ط بین الأغراض التي تم جمع الب  .ة المتوخاةـ وجود الرا
انات والمسؤول عن المعالجةـ الب ما العلاقة بین الشخص المعني  ة، لا س انات الشخص اق جمع الب   .ـ س
ة ـ الجرائم والإدانات الجنائ ة أو حسّاسة، أومتعلقة  انات عاد انت ب ة، إن  انات الشخص عة الب   ـ طب
النسـ   .ة للشخص المعنيـ العواقب المحتملة للمعالجة اللاحقة المتوخاة 
ةـ ة ، والتي قد تشمل التشفیر أو إخفاء الهو   .)3(ـ جود الضمانات المناس

مة الانحراف عن أغراض المعالجة: الفرع الثاني   :صور النشاط المادّ لجر
ام  أغراض غیر إنجاز مُعالجة  ،07- 18من القانون  58نصّت علیها المادّة التي جرمة القتضي لق

ات لأجلها،  تلك المُصرّحة ع المعط ة في أغراض استعمال أو أو المُرخص بها وتمّ تجم ات الشخص المُعط
  .أغر مختلفة عن موضوع المعالجة المرخّصة

قوم المسؤول عن المعالجة بإحداث تغییر في تلك الأغراض التي سب وأن صرّح بها  ففي الصورة الأولى
ة، أو  حث عن وصدر له بها القبول من السلطة الوطن ون ال التالي  ، و یوسع من نطاقها لتشمل أهدافًا أخر

ص للتأكد من الأغراض التي أنجزت من  العودة إلى التصرح أو الترخ ام السلوك الإجرامي في هذه الجرمة  ق
سببها الجاني ع  التي تو   .)4(أجلها المعالجة ومقارنتها 

                                                            
1 Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Opcit,p 338. 
2 Raymond GASSIN, Opcit, paragraphe, n° 354. 
3 Aurélien Bamdé, " RGPD: le principe de finalité ", In Droit des personnes, Loi informatique et 
libertés, RGPD, 14 Déc 2018 https://aurelienbamde.com/tag/detournement-de-finalite/ vu le 28 
Aout 2021. 

، ص4    .53عز الدین طّاش، المرجع الساب
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ات  ة هي استعمال المعط تها، وذلك في مُعالجة لاحقة لأغراض أخر غیر الجمععد وفي الصورة الثان
اغة المادّة  .مصرّح بها و لا مُرخصّة قة تمامًا  58حیث أنّ ص ة جاءت غیر مُطا اللغة العر في نسختها 

س إلى المُعالجة،  ات، ول ة إلى المُعط ة، حیث ینصرف المعنى في الصورة الثان اللغة الفرنس اغتها    لص
  

« quiconque met en oeuvre un traitement des données ou utilise celles-ci à des fins 
autres que celles pour lesquelles elles ont été déclarées ou autorisées ». 

ارة    ات  " celles-ci "فع غة الجمع " données"تعود على المعط ص ور وقد جاءت  وهي آخر مذ
صولا تعود على المُعالجة الت   .ة المُفردغي جاءت 

شخص آخر من أجل الكشف  ة متعلّقة  انات شخص ومن أمثلة النشا المادّ لهذه الجرمة، استغلال ب
ه لخدمة مصلحة الضرائب زه المالي، أو الاستدلال عل مة . )1(عن مصادر ثروته، أو لمعرفة مر حیث أنّ مح

ة مثلاً  (Rennes)في ران (TGI) القضاء الشامل مُسیّر البنك الذ استخدم الملف الالكتروني أدانت ، الفرنس
مت . لأحد زائن البنك في أغراض لا تدخل ضمن النشاطات المعتادة للبنك والتي أنشئ الملف لأجلها ذلك ح و

مة القضاء الشامل ة، فأدانت سنة  (TGI) مح ات شخص ة في معط ارس في جرمة الانحراف عن الغا لِ
ة مضمون  21- 226موجب المادّة  2009 ات، مُحافظ الشُرطة الذ استعمل لأغراض شخص من قانون العقو

ة،  (STIC)ملف استعلامات عن أحد الأشخاص المُدرجین في نظام مُعالجة الجرائم المُثبتة  للشرطة القضائ
ا أو شهودفهذا  عة أو ضحا ه معلومات عن أشخاص محل متا   .)2(النظام تُجمع ف

ل أو التحرف  قتربو  ة الفرنسي  44المادّة في  (Détournement)التحو من قانون الحرات والمعلومات
انة الأمانة 1978لسنة  فترض أن یتصرّف الشخص  إلى خ أكثر منه إلى التعسف في استعمال الشيء، فهو 

اه العقدمثل ص ل مُخالف لما خوّله إ ش ملكها و احب الشيء فُعطي لنفسه سُلطةً على هذا الشيء لا 
)3(.  

ة  النس ین جرمة الاستعمال التعسفي  07-18 الجزائر القانون وقد یثور الخلط  بین هذه الجرمة و
ات، المنصوص علیها في المادّة  سي للمعط قصد المشرّع المع همن 69والتدل مضمون للمعالجة أین  ات فقط  ط

ما لو أفشاها لغیر  ل غیر مشروع  ش ات لاستعمالها  ازته للمعط ستغل ح س المُعالجة ذاتها، فالجاني  ول
ات التي )4(المؤهّلین لذلك ، بینما جرمة الانحراف عن أغراض المعالجة تقتضي إمّا إنجاز مُعالجة جدیدة للمعط

، أو أن تك استعمال هذه المعالجة في حوزها، في أهداف أخر عد ذلك  قوم  ات مُنجزة، و ون مُعالجة المعط
  .أغراض أخر 

                                                            

ة،1    .100، صالمرجع السابمُحمّد أمین الشوا

 2 Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Opcit, p 338. 
 3 Ibid, paragraphe n°352. 

4  ،   .54، ص8عز الدین طّاش، المرجع الساب
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مة: الفرع الثالث م الشروع في الجر   : تجر
ه بنفس جرّم المشرّع الجزائر الشروع ات في ارتكاب هذه الجنحة وعاقب عل التامة،  للجرمة المقررة العقو

قًا لنصّ المادّة  أ واحدة من ارتكاب محاولة التي عمّمت حالة العقاب على 07- 18من القانون  73 وذلك ط
   .القانون  هذا في علیها المنصوص الجنح

هو  ذلك لم . )1(على خلاف الأمر في القانون الفرنسي فإنّ الشروع في هذه الجنحة غیر مُعاقب عل و
مُقتضى نصّ ُعاقب القانون المغري على الشروع في هذه الجرمة، لأنّ المحاولة في الج نح لا عقاب علیها إلا 

قًا للفصل  ، ولم یتمّ النص على المحاولة في جرمة تحرف )2(من القانون الجنائي 115خاص في القانون ط
ة في المادّة  ات الشخص ة المتعل 09- 08من القانون  54الغرض من معالجة المعط  الذاتیین الأشخاص حما

ات معالجة تجاه ع ذات المعط   .الشخصي الطا
قًا للفصل  ذلك الشأن في القانون التونسي، فالمحاولة ط ة لا توجب  59و ة التونس من المجلّة الجزائ

ة للعقاب  ة، أمّا في الجنحة فلا تكون مستوج انت الجرمة المُقترفة من نوع جنا ة إلاّ متى  صفة آل العقاب 
ة رقم ، )3(متى وقع التنصص على ذلك بوجه صرح الجزائي إلاّ  ات الشخص ة المُعط بینما لم ینصّ قانون حما

ات 2004لسنة  63 ة للمعط ة من المعالجة الآل ة الشروع في جرمة تحرف الغا   .على تجرم ومُعاق
ن :الثالث مطلبال مة المعنو  الر  :المعالجة من الغرض عن الانحراف لجر

مة: وّلالأ  الفرع ن المعنو للجر   :صورة الر
ة عن الغرض من ل الفقها ات الشخص ل المعط ء یتفقون على أنّ هذه الجنحة المتمثّلة في تحو

ستدلّ ذلك من استعمال مصطلح  ة، حیث  أ التحرف أو  "Détournement"المعالجة هي جرمة عمد
رة الغش ل، والذ یتضمّن ف ن یتخذ .)4(التحو ب توافر الذ یتطلّ  العام الجنائي القصد فیها صورة المعنو  الر

ة أو الغرض من  ،العلم والإرادة أنّ فعله ُشّل انحرافًا عن الغا حیث تتجسّد الجرمة بوجود العلم لد الجاني 
ة  ات لأغراض أجنب وجود الإرادة لد الجاني في استعمال المعط ة، و انات الشخص ة للب المُعالجة الالكترون

قًا زه المالي أو حالته فإذا استغل ش. )5(عن تلك المُحدّدة مُس انات خاصة لآخر في الكشف عن مر خص ب

                                                            
1 Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Opcit, p .322  

لا2  افحة غسل الأموال وف آخر التعد ة من الرشوة وم عة النجاح الجدیدة، امحمّد لفروجي، القانون الجنائي قانون الوقا ت، مط
ضاء،    .34، ص 2،2011الدار الب

، قانون جزائي3  ام العامّة، مُجمّع الأطرش لنشر الكتاب المُختص وتوزعه، تونس،-محمّد محفو   .142، ص 2018الأح
4 Raymond GASSIN, Opcit, paragraphe, n° 355. 

، ص5  ة، المرجع الساب   .100مُحمّد أمین الشوا
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ه، أو في الكشف عن مصادر ثر  ة، أو في الاستدلال عل انات من وته، أو تهرّه من الضرائب، أو الصح أّة ب
  .)1(الجرمة ذا القبیل، فإنّه ُعدّ مرتكًا ه

أنّ المُشرّع  Raymond GASSINیر الأستاذ  الإضافة خلاف أغلب الفقهاء  شتر في هذه الجرمة 
ة المطّقة على الجرمة، یتمثل في نّة تحقی نتیجة مُحدّدة  ستنتج من شدّة العقو للقصد العام قصدًا خاصّا 
ه قانونًا، وأنّ هذا القصد  ل غیر مُطاب للاستخدام المُصرّح  ش ات  طر الغش لملف المعط وهي الاستخدام 

میّز هذ المادّة الخاص هو الذ  ة الحرات لسنة  44ه الجرمة المقرّرة  ین تلك  1978من قانون المعلومات و
طة المنصوص علیها في المادّة  س ة  41الجرمة ال ات شخص من نفس القانون والمتعلّقة بإنجاز مُعالجة لمعط

ص والتي یُجسّده مجرّد فعل التغییر العمد للغرض ة ا .)2(دون ترخ لتي هي أشدّ في هذه لكنّ حجّة العقو
نفس  2004الجرمة من غیرها في القانون الفرنسي لا وجود لها حالًا لأنّ القانون ومنذ سنة  ة و ُشدّد العقو
س  ة وهي الح ات الشخص المعط ة الماسّة  ع الجرائم العمد  300 000سنوات والغرامة 5المقدار في جم

اتمن قانون الع 22-226إلى  16-226المواد (یورو ات قصد خاص بل )3()قو ام الجرمة إث شتر لق ، فلا 
ة المعالجة ة اللازمة لضمان شرع اطات الأساس ما أنّ . )4(في أن یثبت أنّ الفاعل لم یتخذ الاجراءات الاحت

ما هو مبیّن في المطلب الثالث  ص،  ذلك في القانون الجزائر أقل من جرمة المعالجة بدون ترخ تها  عقو
ه. هأدنا مجرّد انجاز أو استعمال معالجة لأغراض مُغایرة لما هو مُرخّص أومصرّح    .وأنّ الجرمة تقوم 

مة: ثانيالفرع ال الجر ن اتهامهم  م   :الأشخاص الذین 
ة  58 عبّرت المادّة انات الشخص ة الب ، عن هؤلاء الأشخاص الذین 07-18من القانون الجزائر لحما

ن تحمیلهم المسؤول ارة م ع ة عن هذه الجرمة  لُّ " ة الجزائ ات مُعالجة استعمال أو بإنجاز قام من ُ "  معط
اطن، ومستعمل المعالجة هو أ شخص آخر من  المعالجة هو المسؤول عن المعالجة أو المعالج من ال فالقائم 

عد معالجتها ات  حوز المعط عني    . غیر الشخص الذ أنشأ المعالجة، 
اشرة أو من بل التجرم  صفة مُ ة  ات الشخص مُعالجة المعط شمل فقط الأشخاص الذین قاموا  لا 

طة، سواء  س ة  ازة مادّ ة ولو مجرّد ح ات الشخص ان حائزًا للمعط عي أو معنو  ل شخص طب اطن، بل  ال
ص السلطة ور في التصرح أو في ترخ ل شخص مذ ة، ومن ثمّ  ة أو غیر شرع ازة شرع ة  انت الح الوطن

اطن أو ات عن  سواء المسؤول عن المعالجة، أو المُعالج من ال ه، المُهِم أنّ تحرف استعمال المعط المرسل إل
                                                            

، ص علي1    .362أحمد عبد الزعبي، المرجع الساب
2 Raymond GASSIN, Opcit, paragraphe, n° 355. 
3 Voir, Yves MAYAUD, Code Pénal - Annotation de jurisprudence et bibliographie, éd DALLOZ,  
n° 108, Paris Cedex 2011, 821-828. Voir aussi, Code Pénal, Edition: droit.org, 2021-08-05, 
https://codes.droit.org /PDF/Code pénal.pdf 
4 Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Opcit, p 338. 
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ات خارج إطار المعالجة خرج من هؤلاء الأشخاص من حصل على المعط ة المعالجة، و مناس اتها یتمّ  . )1(غا
ن تصوّر  ا أنحیث ُم معط حوزها القضاء أو الشرطة أو مؤسسات التأمین أو یتمّ الانحراف من خلاله  ت 
  .)2(الضمان الاجتماعي

هذا الصّدد أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارًا  ة نقیب في الدرك، 2019أبرل  24بتارخ و ه عقو د ف ّ ُ ،
ة للدر  ات ة في ملفات عمل ات شخص دون مُصوّغ قانوني، مُعط ه و ة خاصّة  ك والذ عاین لأغراض شخص

ات تمّ تحصیلها بین سنتي  المُستخدم الذ تعمل عنده ابنته، والملفات تخص مُعط  2014الوطني مُتعلّقة 
ي التي رفعها  دعو الحیث رفض مجلس الدولة . 2015و ه  (M C)الدر لإلغاء قرار وزر الدفاع الذ عاق

ام ال 15التوقیف عن العمل لمُدّة  ات، وهو  21-226مادّة یومًا، واعتبر فعله مُخالفًا لأح من قانون العقو
ة عات الجزائ قطع النظر عن المتا ة  ة التأدیب   .)3(ستح العقو

مة الانحراف: الثالث حثالم  ات  المعالجة من الغرض عن جزاء جر ة للمُعط الآل
ة   الشخص

ات جز  عقو ات عاقب المشرّع الجزائر على غرار التشرعات في دول العالم هذه الجرمة  ة وعقو ائ
  .إدارة
قة على : الأوّل مطلبال ة المط ات الجزائ مةالالعقو   :جر

ات  من الغرض على جرمة الانحراف عن 07-18طبّ المشرّع الجزائر في القانون    المعالجة، عقو
عي أو الشخص المعنو  ة للشخص الطب النس ة سواء  ات تكمیل ة وعقو   . أصل

ات الأ: وّلالفرع الأ  عيالعقو ة للشخص الطب   :صل
ة ات مال ة للحرّة وعقو ات سال عقو   .عاقبت جل التشرعات في العالم على هذه الجرمة 

قرّره المشرع اة الخاصّة بواسطة الإعلام الآلي یُرده أن  الفرنسي فالعقاب الذ  الح لكل الجرائم الماسّة 
ات سواء  ة للغرامة، ومن بینها جرمةون مُشدّدًا ورادعًا جدُّ في قانون العقو النس س أو  ة للح الانحراف  النس

ة المعالجة من الغرض عن انات الآل ة للب س لمدّة 21-226موجب المادّة  الشخص الح عاقب علیها  ، حیث 
ات )4(یورو 300 000سنوات، والغرامة المُقدّرة بـ  5 طة بجمع المعط ة الأخر المرت ذلك الجرائم العمد ، و

                                                            
1 Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Opcit, p 338. 
2 Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p242. 
3 Le Conseil d’Etat,  Decision N° 421838 rendu Le 24 avril 2019, Ariane Web, 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-04-24/421838. 
4 Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p245. 
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ات في المواد و قة، والإفشاء العمد للمعط ات المس ل اطات حفظها، وعدم احترام الش  16-226انعدام احت
ة  )22-226إلى   . )1(عاقب علیها بنفس العقو

ا الإعلام  ة مُشدّدة تطوّر تشدیدها بتطوّر وانتشار تكنولوج اسة جنائ ة تبنّى القانون الفرنسي س هذه العقو و
ة والحرات لسنة ففي قانو . الآلي عاقب على هذه الجرمة  1978ن المعلومات س  44في المادّة ان  ة الح عقو

ات  .فرنك 200 000فرنك إلى  20 000سنوات والغرامة من 5من سنة إلى  ات في قانون العقو ثمّ جعل العقو
رّس التفرد التشرعي للعقاب، لملاءمة الع ة بین حدٍّ أدنى وحدٍّ أقصى، أشدّ، حیث جعلها ذات حدّ واحد ولم  قو

ة أخف   . )2(ولم یترك فرصة للقاضي من أجل تقدیر عقو
موجب المادّة عاقب المشرّع المغري على هذه الجرمة  س 09-08 رقم من القانون  54 و  3 من الح

غرامة سنة إلى أشهر تین هاتین بإحد أو ، 200.000إلى درهم 20.000 من و   .فقط العقو
ة للحرة بین حدّین أدنى هذا الن   ة والسال ات المال ملاءمة العقو عطي للقاضي سلطة تقدیرة أوسع  صّ 

س أو الغرامة فقط ة التخییر بین الح ان ما أعطى له أم  .وأقصى، 
قابل ذلك في القانون الجزائر  عي  الذ ُعاقب 58 نصّ المادّة 07- 18و ه الشخص الطب موج المُشرّع 

س حةعلى هذه الجن ة للحرة هي الح ة سال ة تتمثل في عقو ات أصل   (1)سنة، إلى أشهر6)( ستة من عقو
ة هي الغرامة المُقدّرة بـ ة مال تین هاتین بإحد أو دج100 000إلى دج60 000 وعقو وتعتبر هذه . فقط العقو

القانون الفرنسي الذ ُقدّر مد خطورة الجرمة، فج ة مُخفّفة مُقارنة  ة لخمسة العقو س مساو عل مُدّة الح
س في القانون الجزائر  مبلغ الغرامة في الجزائر، حیث تتجاوز . أضعاف مُدّة الح ا مقارنة  وغرامة ثقیلة جدًّ

متها ما ُعادل  م 4,5(ملیون دینار جزائر  45ق ار سنت عي) مل ة للشخص الطب  .النس
عي: ثانيالفرع ال ة للشخص الطب ات التكمیل   :العقو

ات  ن للقاضي في قانون العقو م ة المعالجة آلًا  ات الشخص المُعط ع حالات الجرائم الماسّة  في جم
ة مُحدّدة في المادّة  ات تكمیل عیین الذین ارتكبوا هذه الجرائم، أرعة عقو الفرنسي أن ُطبّ على الأشخاص الطب

ة، والمن226-31 ة والعائل ة، والمنع ، وهي الحرمان من الحقوق المدن ة أو اجتماع ع من ممارسة نشاطات مهن
ه م الإدانة المنطوق  ه، وتعلی أو إشهار ح   .)3(من حمل السلاح المرخص 

افّة  07- 18أمّا في القانون الجزائر  ة دون تحدید، على  ات تكمیل ن للقاضي أن ُطبّ أ عقو م ف
ما في ذلك جنح ات الجنح المنصوص علیها في هذا القانون،  ة للمعط ة الانحراف عن أهداف المعالجة الآل

                                                            
1 Voir Code Pénal, Edition: droit.org, 2021-08-05, https://codes.droit.org /PDF/Code pénal.pdf 

، ص 2   .362علي أحمد عبد الزعبي، المرجع الساب
3 Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p245. 
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ع الشخصي، حیث تُحیل المادّة  ات، أ تلك  71ذات الطا ة المُقرّرة في قانون العقو ات التكمیل إلى العقو
ورة في المادّة  مناسبته  ممارسة المهنة سنوات من 5لمدّة  المؤقت المنع مثل 9المذ ه أو  سب أو النشا الذ 

ة الحقوق  ممارسة من الحرمانو ه الجرمة، ارتكبت هذ ة الوطن ة، وغیرها والمدن   . والعائل
ة في هذه الجرمة في أرعة أنواع فقط، فالمشرّع  ات التكمیل حصر العقو فخلافًا للمشرّع الفرنسي الذ 

ة الواردة ضمن المواد  ات التكمیل ل العقو حیل إحالة عامّة، إلى  ا ذلك لتقدیر تارً  18إلى  9الجزائر 
ة المصادرةو  القانوني، الحجرو  الإقامة، من المنعو  الإقامة، تحدیدالقاضي،   المؤسسة، إغلاقو  للأموال الجزئ

ة، الصفقات من الإقصاءو  ات إصدار من الحظر العموم  سحب أو الدفع، تعلی طاقات أو استعمال/و الش
اقة رخصة م تعلی أو السفر، ونشر جواز جدیدة، وسحب ةرخص استصدار من المنع مع إلغاؤها أو الس  أو ح
 .الإدانة قرار

ة الشخص المعنو : ثالثالفرع ال   :عقو
ات الشخص المعنو في المادّة في التشرع المغري  غرامة  09-08من القانون 64 جعل المُشرّع عقو

عي، وزادة ة تساو ضعف الغرامة المخصّصة للشخص الطب ن ذلك على مال ثلاثة أنواع  بإحد اقبتهمع م
ة مُحدّدة في هذا المادّة وهي من ات التكمیل ة المصادرة :العقو ة المنصوص  لأمواله؛ الجزئ المصادرة الوقائ

ون صنعها أو (الجنائي  القانون  مجموعة من 89 الفصل علیها في اء المحجوزة التي  مصادرة الأدوات والأش
ازتها أو  الإدانةاستعمالها أو حملها أو ح م  صدر ح عها جرمة، وحتى لو لم   أو مؤسسة ؛ وإغلاق)1( )ب

  .المخالفة فیها ارتكبت التي المعنو  الشخص مؤسسات
ة الشخص المعنو الذ  أنّ قرّر مُعاق ة  مبدأ ازدواج المسؤول وأخذ القانون المغري في نفس هذا النص 

ات المساس دون  ارتكب الجرمة، إحد هذه  إحد یرتكبون  الذین المسیرن على تطب قد التي العقو
ه هذا القانون  ذلك المشرّع التونسي في الفصل  .المخالفات الذ ینصّ عل  2004لسنة  63من القانون  103و

ات على ثبتت مسؤولیته عن الأفعال  الذ المعنو  للشخص الفعلي أو القانوني المُسیّر أخذ بتطبی العقو
ة   .المُرتك

ة للشخص  24-226تُكرّس المادّة  ع الفرنسيفي التشر  ة الجزائ ات الفرنسي المسؤول من قانون العقو
التعد على حقوق الشخص الناجمة عن  ع الجرائم المنصوص علیها في القسم المتعلّ  المعنو عن جم

ما فیها الانحراف عن غرض المعالجة، وذلك وف شرو  ة  ام الملفات أو المعالجات المعلومات ة وأح المسؤول
ة للشخص المعنو المُحدّدة في المادّة  وهي  38-131، وزادة على الغرامة المحدّدة في المادّة 2-121الجزائ

                                                            

افحة غسل الأموال وف آخر ا1  ة من الرشوة وم عة النجاح الجدیدة، امحمّد لفروجي، القانون الجنائي قانون الوقا لات، مط لتعد
ضاء،    .34، ص 2،2011الدار الب
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عنو على جرمة الانحراف عن أغراض  5 عاقب الشخص الم عي،  أضعاف الغرامة المقرّرة للشخص الطب
ات المبیّنة في الفقرات من  العقو زمنها حل الشخص  39-131من المادّة  9إلى  7ومن  5إلى 2المعالجة 

ة القضائي ، الوضع تحت الرقا انت المادّة . إلخ..المعنو ومنعه النهائي أو المؤقت من ممارسة النشا وقد 
ة الشخص المعنو تلك الجرمة المنصوص علیها في  226-24 ات الفرنسي تستثني من معاق من قانون العقو

ة من ا ة عن طر الإهمال أو انعدام  22 - 226لمادّة الفقرة الثان ات الشخص وهي الافشاء غیر العمد للمعط
طة  ما أنّ . )1(الح عي وذات الوقت مع الشخص المعنو ف ة الشخص الطب ة لمسؤول النس  24-226المادّة و

ة للشخص المعنو المُحدّدة في ة الجزائ ام المسؤول ات أحالت إلى أح ، فهذه 2-121المادّة  من قانون العقو
ة   .الأخیرة تكرّس مبدأ ازدواج المسؤول

ات الشخص المعنو على  07- 18من القانون  70تُحیل المادّة   الجزائر في التشرع  بخصوص عقو
ات، ضمن المواد  قانون  في علیها تلك المنصوص رّر إلى 18العقو رر18م ة تتمثّل في 3م ة أصل ، وهي عقو

مرّات الحد الأقصى للغرامة المقرّرة قانونًا للجرمة عندما یرتكبها الشخص ) 5(إلى ) 1(مرّة  الغرامة التي تساو 
ة مثل حل ات تكمیل عي، وعقو ، والغل الشخص الطب  المؤقت من المؤقت للمؤسسة، والإقصاء المعنو

ة، ومصادرة الصفقات   . عنها نتج أو الجرمة ارتكاب في المستعمل الشيء العموم
الن ذلك لأنّ المادّة و ة بین الشخص المعنو ومسیّره، فهي مطّقة  ة لمبدأ ازدواج المسؤول أحالت  70س

ام المادّة  ما فیها أح ات، أ  افّة القواعد المرّرة في قانون العقو أنّ  51على  ة  رّر التي تقضي فقرتها الثان مُ
ة للشخص المعنو لا تمنع من مُساءلة ا ة الجزائ فاعل أصلي أو شرك في نفس المسؤول عي  لشخص الطب

ة تمثیل الشخص المعنو والتعبیر عن إرادته عي، الشخص له صلاح الشخص الطب قصد    . الأفعال، و
عالفرع ال   :حالة العود الإجرامي: را

افّة الجرائم المنصوص علیها في القانون الجزائر   ات في  ما فیها جرمة  07- 18تضاعف العقو
ام العود  .من هذا القانون  74اف عن أهداف المعالجة، وذلك في حالة العود حسب ما نصّت المادّة الانحر  وأح

ات، حیث تعتبر المادّة  ام العامّة المنصوص علیها في قانون العقو المطّقة على هذه الجرمة هي الأح
رّر54 ه نهائًا 3مُ م عل عتبر في حالة عود إذا سب الح من أجل جنحة ثمّ ارتكب نفس  منه أنّ الشخص 

ة عن الجنحة الأولى ة لقضاء العقو ام العود خلال الخمس سنوات التال   .الجرمة أو جرمة مماثلة لها حسب أح

                                                            
1 Voir, Yves MAYAUD, Code Pénal - Annotation de jurisprudence et bibliographie, éd DALLOZ,  
n° 108, Paris Cedex 2011, p829. Voir aussi, Code Pénal, Edition: droit.org, 2021-08-05, 
https://codes.droit.org /PDF/Code pénal.pdf 
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عض الشيء في القانون المغري  عود  حالة في التي تعتبر 64حسب المادّة  09-08لكن یختلف الأمر 
م صدور رغم شخص ل ه سبب حقه في نهائي قضائي ح  هذا في علیها المنصوص الأفعال أحد ارتكا

اب،    .شأنها نهائي قضائي مقرر حقه في صدر التي السنة نفس خلال الأفعال نفس ارتكب قد ال
ة: سماالفرع الخ    :التدابیر الاحتراز

قًا للمادّة  ن للقاضي ط أمر 07-18من القانون  2-71ُم ات من جزء أو ل مسح أن   ذات المعط
عا  ومستخدمو أعضاء یؤهلحیث  الجرمة، ارتكاب عنها نتج والتي معالجة محل هي التي الشخصي لطا

ة السلطة ات هذه مسح لمُعاینة الوطن حت المادّة  .المعط ات  23-226ونفس الإجراء أص من قانون العقو
ه عند تعدیلها في سنة  ع الجرائم الماسّ )1(2018الفرنسي تقضي  طبّ في جم ة ، وهو  ات الشخص المعط ة 

  .2-22- 226إلى 16-226المُنصوص علیها في المواد من 
قًا للمادّة ات ومعالج(الجرمة  محلّ تدمیر  یتمّ  07-18 نون قاال من72  وط إعادة أو ) تهاملف المعط

ص تحمل ه،تخص وم في إطار احترام التشرع السار المفعول، و ه المح   .ذاك مصارف عل
ة: الثانيالمطلب  ات الجزائ ة والعقو ات الإدار   :الجمع بین العقو

ة  ة، ولها صلاح ات الشخص ة للمعط ة من المعالجة الآل ة تُراقب مد احترام مبدأ الغا السلطة الوطن
شأنها ات إدارة  ة من المعالجة وإصدار عقو ات جرمة الانحراف عن الغا   .معاینة وإث

ة ال: وّلالأ الفرع  ات الإدار ةالعقو   :مطّقة من طرف السلطة الوطن
قًا للمادّة ع الشخصي ط ات ذات الطا ة المعط ة لحما  07-18من القانون 22 تُعتبر السلطة الوطن

ا سلطة إدارة ة، مُستقلة مالًا وإدارً ة المعنو الشخص س لد تنشأ تتمتّع  قًا للمادّة الجمهورة،  رئ  25تُكلّف ط
السهر على  من نفس قةالقانون  ات معالجة مُطا ع ذات المعط ام الشخصي الطا  وضمان هذا القانون، لأح

ات استعمال انطواء عدم  والحرات العامّة الأشخاص حقوق  تجاه أخطار أ على والاتصال الإعلام تكنولوج
اة ام ولها في سبیل ذلك وفقًا. الخاصة والح ة إصدار من هذا 46 المادة لأح ات القانون، صلاح  دارةإ عقو

ام خرقه حال في المعالجة المسؤول عن ح في ات الإدارة في الإنذار، هذا لأح  القانون، وتتمثل هذه العقو
ص، أو التصرح لوصل السحب النهائي أو سنة، تتجاوز المؤقت لمدة لا سحبوال الإعذار،و   .الغرامةو  للترخ

ة التحر عن الجرمة ومعینتها وإخطار ممثل ا ة العامة عنها ما لها صلاح ا   ).50المادّة (لن
 

                                                            
1  Article 226-23 du Code pénal, modifié par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, ces 
dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2019. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037825482/2019-06-01 
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ات القضاء الجزائي: ثانيالفرع ال ة وعقو ات السلطة الوطن   :فكرة الجمع بین عقو
ة شخص عن فعل واحد مرّتین، وهو  ة أنّه لا یجوز مُعاق ادئ القانون الجنائي والاجراءات الجزائ تقضي م

ة  ه في اللغة اللاتن جزائر في المادّة الأولى من رّسه المشرّع ال "Ne bis in idem" المبدأ الذ ُصطلح عل
ة الجزائر  ة الشخص مرّتین من أجل نفس " قانون الاجراءات الجزائ عة أو مُحاكمة أو معاق لا یجوز متا
جرمة ". الأفعال ولو تمّ إعطاءها وصفًا آخر ة  ات الشخص المعط ن أن تكون نفس الجرمة الماسّة  م ف

ة هذا الصدد، صدرت قرارات حدیثة عن تحرف الغا ة، و ة جزائ ة إدارة وعقو ، في نفس الوقت محل عقو
ة الإدارة،  عة والعقو ة الجمع بین المتا ان مة بإم مة الاتحاد الأوري تقبل بلُیونة هذا المبدأ، فاعترفت المح مح

عض الشرو ضدّ نفس الشخص من أجل ن ة تحت  ة الجزائ عة والعقو فس الأفعال، وهو ذات الموقف والمتا
مة النقض في فرنسا ل من المجلس الدستور ومح ان اتخذه    .)1(الذ 

ة، حیث  ات الجزائ ات الإدارة والعقو ن الجمع بین العقو وتجدر الإشارة أنّه في القانون الفرنسي ُم
غته المعدل1978ینایر  6الصادر في  17-78من القانون  47نصّت المادّة  ص ه إذا أصدرت ة، على أنّ ، 

ة  م القاضي الجزائي نهائًا على نفس الوقائع أو ذات ) CNIL(اللجنة الوطن ح ة قبل أن  ة نهائ ة مال عقو
ة التي تصدرها   . )2( الصلة بها، یجوز للأخیرة أن تأمر بخصم الغرامة الإدارة من الغرامة الجنائ

م الجمع ة بنصّ مُستقل صرح، لكن  أمّا المشرّع الجزائر فلم ینص على ح ات الإدارة والجزائ بین العقو
ة فیجمع في نفس المادّة بین  07-18من القانون  25في المادّة  ر المُشرّع اختصاصات السلطة الوطن یذ

الإخطار الفور للنائب العام إذا اكتشفت أفعالاً تحمل  ین اختصاصها  ات إدارة و فرض عقو اختصاصها 
ع الجزا ة التحر والمعاینة للجرائم. ئيالطا الإضافة إلى ما لها من صلاح ن أن ُفهم من هذه . هذا  م حیث 

عد الفصل في الطعون  ة سواء  انت نهائ ة والغرامات الإدارة إذا  ة الجمع بین الغرامات الجزائ ان تم إم الأح
ما هو مقرّر في المادّة  المسجّلة ضدّها من مجلس حالة عدم تسجیل طعن ضد قرار السلطة أو في  46الدولة 

ة   .الوطن
  
  
  

                                                            
1 Élie STELLA L’adaptation du droit pénal aux réseaux sociaux en ligne, Thèse en vue de 
l’obtention du grade de Docteur en droit privé et sciences criminelles Présentée et soutenue le 12 
décembre 2019 , Université de Lorraine, p .264  
2 Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. JORF n°0141 
du 21 juin 2018 , https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT. 
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  :خاتمة
، المتعلّقة  ات الجزائر ة العامّة في قانون العقو ام الجزائ ة التي تُقدّمها الأح ة الحما فا عدما تبیّن عدم 
ا ة المعط ات لحما ة للمعط منظومة المعالجة الآل اة الخاصّة وجرائم المساس  حرمة الح ت بجرائم المساس 

ة في مجال سن تشرعات جدیدة تضع  ة، خطى المشرّع الجزائر خطوة إیجاب ة أثناء معالجتها الآل الشخص
ع الشخصي، تجسّد في القانون  ات ذات الطا ة المعط حما ا  ام 07ــ18نظامًا قانونًا خاصًّ ، حیث تُمثل الأح

ة، ة في هذه الحما ة لهذا القانون جزءًا أساس إلى تحقی التوازن بین حرة ها من خلال شرّعالمُ  یهدف الجزائ
ة والوص ة المواطن من المخاطر التي قد تنجرُّ ل إلى المُ و استخدام المعلومات ین حما ات، و عن معالجة  عط

ات  اته الما ُ المعط ل اعتداءً على حرمته وح   .ةخاصّ ش
ع ال ات ذات الطا ة للمعط م فمنع هذا القانون أن تتمّ المعالجة الآل عد تقد ة مُعیّنة إلا  شخصي لغا

ة  ص بها من السلطة الوطن عد الحصول على ترخ ة، أو  تصرح من المسؤول عن المعالجة یُبیّن هذه الغا
ة ات الشخص ة المعط   .لحما

ة، حمایتها من المعالجة غیر  ات الشخص رّسها هذا القانون للمعط ة التي  ة الجزائ ومن أهمّ صور الحما
ة من  المشروعة ل الغا ر وتحو التي لا تحترم أغراض المعالجة المُرّخصة أو المصرّح بها، والتي تتمّ بتحو

ورة في التصرح أو في الترخص ات وأغراض غیر تلك المذ   . المعالجة، إلى غا
ه، وعاقب على  ة في تجرم فعل الانحراف عن أغراض المعالجة أو الشروع ف ة الجزائ وتمثّلت الحما

، وضاعف الجر ة للشخص المعنو ة الجزائ رّس فیها المسؤول ة، و ات مال ة للحرّة وعقو ات سال عقو مة 
ات وتدمیر ملف المُعالجة أو إعادة  ة في حالة العود، وقرّر تدابیر احترازة مُهمّة، تتمثل في مسح المعط العقو

صه   .تخص
ما یل   :يوخلصت هذه الدراسة إلى نتائج واقتراحات نجملها ف

م   :في  مجال التجر
ات  ة نقل المعط ان ة من المعالجة، ونظرًا لوجود إم ع العبر وطني لجرمة الانحراف عن الغا ــ نظرًا للطا

ة إلىم الجزائر نضمانحو دولة أجنبي، نقترح ا ا لمجلس108 رقم الاتفاق ة المتعلقة أورو  تجاه الأشخاص حما
ة المعالجة ات الآل ع ذات للمعط ولها الشخصي الطا روتو ة سلطات الخاص181 رقم الإضافي و  المراق
اب ات وتدف وانس قة بین الأغراض المُرخصة أو . الحدود عبر المعط ولأنها تُحدّد بوضوح معاییر المطا

  .المصرّح بها والأغراض موضوع المعالجة اللاحقة زمن ثمّ معاییر الانحراف عن المعالجة
ة للسلوك الإجر  النس اغة المادّة ــ  ح ص غي تصح فات أخر ین  58امي، وحتى لا تختلط الجرمة مع تكی

ة  07- 18من القانون  اللغة الفرنس ة لتتطاب مع نسختها  التي تُعبّر على صورتي السلوك في نسختها العر
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ات استعمال المعط ة  ط الأولى بإنجاز المعالجة، والثان ة جاء  بینما في. المادّ للجرمة حیث ترت النسخة العر
  . نجاز والاستعمال ینصبُّ على المُعالجةلإل من ا

  :في مجال الجزاء
ة التي عامل بها المُشرّ  اسة العقاب س  عتبیّن من خلال الس ع هذه الجرمة أنّه تمیل إلى التخفیف، وهذا 

ة وحرمة الح مة الحرة الفرد الاعتداء علیها، في حین أنّ اة الخاصّة في الفضاء الرقمي، ومخاطر نظرته لق
ما یتواف مع عقاب خطورة الجرمة تستح معاملة   :خطورة، وذلك من خلالهذه الة أكثر صرامة 

ة1 ات القضائ ة والعقو ات الصادرة عن السلطة الوطن ة الجمع بین العقو ان   .ــ النصّ على إم
ة للحرة2 ة والسال ات المال   . ــ رفع مقدار العقو
رة الإحالة ــ تقی3 عة الجرمة، والتخلّي ف ة في أنواع مُحدّدة تتناسب مع طب ات التكمیل حصر العقو ید القاضي 

  . العامّة
حدّدها بخمس 4 ص مُدّة العود الإجرامي بنص خاص إلى سنة من تارخ الإدانة، بدل النص العام الذ  ــ تقل

ة   .سنوات من تارخ انقضاء العقو
 


